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  دروس في

 اصول الفقه    
 -------------------------  

  )الأربعون السابع و الدرس(

  

  الصحیح و الأعمّ

  )الرابع عشرالجزء (

  

  لمسببات؟ لھل ألفاظ المعاملات أسماء للأسباب أو 

  

  

القول بأنّ الحکم في ألفاظ المعاملات بناءا  –عدة مرّات  –قد تکرّر 

بناءا علی أن تکون  علی أن تکون أسامي للإسباب شئ ، و

  .أسامي للمسبّات شئ آخر

فما ھو الحق في ھذا الأمر ؟ و ھل الألفاظ المزبورة ھي أسماء 

  للأسباب أو المسببات؟

  

  نظریّة المحقق النائیني

  

: ذھب المحقق کالنائیني إلی أنّھا للمسبّبات مطلقا ، فقال 

إمضاء  الواردة في الكتاب و السنة كلھا واردة في مقام المطلقات"

فانه يحتمل  "أوفوا بالعقود"الا قوله تعالى  المسببات دون الاسباب
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و لكن التأمل فیه ، الاسباب العرفیة  ان يكون واردا في مقام إمضاء

فان لفظ ، إمضاء المسببات  يقتضى ان يكون ھو ايضا في مقام

وجوب لق انھا بقرينة تع الا ،العقود و ان كان ظاھرا في الاسباب 

فان الاسباب آنیة الحصول و ، بھا تكون ظاھرة في المسببات الوفاء 

بل القابل ھى ، قابلة للبقاء حتى تكون متعلقة لوجوب الوفاء  غیر

  ".التي لھا نحو بقاء بعد انعدام أسبابھا المسببات

حتّی قوله (فبناءا علی ھذا الرأي ، تکون کلّ ألفاظ المعاملات 

مقام إمضاء المسببات ، دون واردة في ") أوفوا بالعقود: "تعالی

  .الأسباب

  

  الاعتراض علیه

  

بأنّ المتبادر  –و غیره " بدائع الأفکار"کما یبدو من  –و یلاحظ علیه 

ھو الإیجاب و " أوفوا بالعقود: "من لفظ العقود في قوله تعالی 

القبول، فھو ظاھر في إمضاء الأسباب ، و إن کانت الألفاظ الاخری 

  .سبّباتللمعاملات أسامي للم

فان لفظ العقود "المحقق النائیني حیث قال  استدلالعلی  یلاحظو 

وجوب الوفاء بھا لق انھا بقرينة تع الا ،و ان كان ظاھرا في الاسباب 

قابلة  فان الاسباب آنیة الحصول و غیر، تكون ظاھرة في المسببات 

ن وجود العقد و إن كابأنّ ، " للبقاء حتى تكون متعلقة لوجوب الوفاء

أنّ الفسخ ذلك  یشھد علیآنیاً، إلاّ أنّ له بقاءً في عالم الاعتبار، و 

  .بهتعلّق ی

في " العقود"یجب القول بالتفصیل بین لفظ و علی ھذا الأساس ، 

قوله لفظ البیع في كالآیة المشار إلیھا ، و غیره من ألفاظ المعاملات 
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في مقام إمضاء  ؛ فالأول وارد مثلا" وَأَحَلَّ اللّهُ البیع": تعالی 

  .الأسباب ، و الثاني في مقام إمضاء المسببات

  

  المناقشة فیه

  

و ربما یناقش فیه بما حکی الشیخ الأعظم الأنصاري عن البعض ، 

  . من أنّ المراد من العقد في ھذه الآیة الکریمة ھو العھد المتشدّد

و الشاھد علی ذلک ھو وروده في ضمن الآیة التي تتکلّم عن لزوم 

اعات حرمات االله في الحج ، حیث یقول االله سبحانه في مطلع مر

  : سورة المائدة 

بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَھِیمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى  يَا أَيُّھَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ"

أَيُّھَا  يَا.  يُرِيدُ مُ مَاغَیْرَ مُحِلِّي الصَّیْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُ عَلَیْكُمْ

الْحَرَامَ وَلاَ الْھَدْيَ وَلاَ  الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّھْرَ

يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّھِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  الْقَلآئِدَ وَلا آمِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ

الْمَسْجِدِ  اْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِفَاصْطَادُو حَلَلْتُمْ

وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ  الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى

  ."شَدِيدُ الْعِقَابِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ

ذا ، لایکون لفظ العقود في الآیة الکریمة من موارد و بناءا علی ھ

  .ألفاظ المعاملات ، فلا مجال للتفصیل المذکور

  

  الإیراد علی المناقشة

  

وردت في بعض الآیات الاخری بمعنی " العقد"و أورد علیھا بأنّ مادّة 

  :سبب من أسباب المعاملات بالمعنی الأعمّ ، کما في قوله تعالی 
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فَرِيضَةً  مُوھُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّوَإِن طَلَّقْتُ"

  ".النِّكَاحِ بِیَدِهِ عُقْدَةُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي

فالعقد لیس بمعنی العھد ، متشدّدا کان أو غیر متشدّد ، بل ھو من 

  .، و ورد في مقام إمضاء الأسبابموارد ألفاظ المعاملات 

  

  الدخل في المأمور به

  

الھدف من طرح ھذا البحث ھو بیان حقیقة المأمور به من حیث 

  .الجزء و الشرط ، و معرفة حالھما من وجھة نظر العرف و الشرع

 ھوإلى أن المأمور به یبدو من کلام المحقق الخراساني أنّه ذھب 

، و یلاحظ کأمر صالة و الحقیقة أشیاء متكثرة بالا مجموع مركب من

  .خصوصیة لا تحصل إلا بضمیمة مقدماتمع  ي ،واحد إعتبار

الركوع و کنفس المركب ،  داخلا في قوامفما کان من تلک الامور 

، يكون و السلام و أمثالھا بالنسبة إلی الصلاة القراءة السجود و 

دخل في حصول الخصوصیة المأخوذة في بخلاف ما له  ؛له  جزءا

  .، فإنّه یکون شرطا لهالمركب 

  : المأمور بهنّ دخالة شيء في فإ

، د داخلینالتقیّ و يكون القیدبحیث  ته تكون بنحو الجزئیة لماھی تارة

  .مثل الرکوع بالنسبة إلی الصلاة

مثل ،  القید خارجاً یكون التقیّد داخلاً، و، فالشرطیة لھا  بنحو أُخرى و

  .الوضوء بالنسبة إلی الصلاة

 ظرفا له ، ، و إنّما يكون دخل في المأمور به  هيكون لبنحو لاو ثالثة 

  .مثل شھر رمضان بالنسبة إلی الأدعیة الخاصّة للصائمین فیه



 5

،  يكون جزءاً للفرد، لا للماھیةو  المأمور به يتشخّص به بنحو رابعةو 

  .القنوت بالنسبة إلی الصلاة من العوارض الفردیّة الخارجیّة ، مثل

بنحو یتشخّص به المأمور به و یکون شرطا للفرد، لا  خامسةو 

  . للماھیّة، مثل الأداء في المسجد بالنسبة إلی الصلاة

  

  الاعتراض علیه

  

الفردية الخارجة عن ماھیّة  عوارضو یُعترض علی ھذا الرأي بأنّ ال

اللون  القصر و الطول وک في المركّبات الخارجیة،إلا تصوّر لا تالشيء 

بالنسبة إلی الإنسان ؛ و ھذا بخلاف المرکّبات الاعتباریة الفاقدة 

من الفاقد و (ا كلّ فرد منھللوحدة الحقیقیة ، کالصلاة مثلا ، لأنّ 

  . ماھیّة خاصّة له) الواجد

  

  الجواب عن الاعتراض

  

و اجیب عنه بإمکان أن یکون أمر خارجا عن ماھیة شيء و لایکون 

قوام الماھیة به ، و لکنّه إذا وجد یکون جزءا أو شرطا لشخص ذلک 

. و ذلک کالسرداب بالنسبة إلی البیت. الشيء ، لا خارجا عنه

القنوت بالنسبة إلی الصلاة ، و کذلک الأداء في المسجد بالنسبة ف

  .ھما من ھذا القبیل، إلیھا 

  

  کلام المحقق الخراساني

  

  : یة الاصول قال المحقق الخراساني في کفا
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بأن يكون  تارةإن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به "

يأتلف منه و من غیره ، و جعل جملته متعلقا للامر ،  داخلا فیما

بأن يكون خارجا عنه ،  و أخرى. في قوامه فیكون جزءا له و داخلا

المأخوذة فیه بدونه ، كما إذا أخذ  لكنه كان مما لا يحصل الخصوصیة

بوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للامر ، فیكون من شيء مس

بأن يكون مما يتشخص به المأمور به ،  ثالثة و. مقدماته لا مقوماته

عنوانه ، و ربما يحصل له بسببه  بحیث يصدق على المتشخص به

بنحو الشطرية و آخر  مزية أو نقیصة ، و دخل ھذا فیه أيضا ، طورا

في  لاخلال بما له دخل بأحد النحوينبنحو الشرطیة ، فیكون ا

حقیقة المأمور به و ماھیته موجبا لفساده لا محالة ، بخلاف ماله 

حیث   شطرا كان أو شرطا ،،   في تشخصه و تحققه مطلقا الدخل

به إلا إخلالا بتلك الخصوصیة ، مع تحقق الماھیة  لا يكون الاخلال

جبة لنقصانھا ، المزية ، بل كانت مو بخصوصیة أخرى موجبة لتلك

 . كما أشرنا إلیه ، كالصلاة في الحمام

 أصلا   بلا دخل له  ،  مما يندب إلیه فیه  يكون الشيء ربما  إنه  ثم

، قیقته ، و لا في خصوصیته و تشخصهفي ح -شرطا  لا شطرا و لا -

، بحیث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع  بل له دخل ظرفا في مطلوبیته

واجب أو مستحب ، كما إذا  مطلوبا نفسیا فيفي أثنائه ، فیكون 

الاخلال به موجبا  قبل أحدھما أو بعده ، فلا يكون طلوبا كذلككان م

 . للاخلال به ماھیة و لا تشخصا و خصوصیة أصلا

عرفت ھذا كله ، فلا شبھة في عدم دخل ما ندب إلیه في  إذا

في التسمیة بأسامیھا ، و كذا فیما له دخل  العبادات نفسیا في

شرطا في أصل ماھیتھا ،  تشخصھا مطلقا ، و أما ماله الدخل

مع الذھاب  فیمكن الذھاب أيضا إلى عدم دخله في التسمیة بھا ،
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،  إلى دخل ما له الدخل جزءا فیھا ، فیكون الاخلال بالجزء مخلا بھا

 . "دون الاخلال بالشرط ، لكنك عرفت أن الصحیح اعتبارھما فیھا

  

  علیه الاعتراض

  

جعل حظ علیه المحقق البروجردي في حاشیته علی الکفایة بأنّ لا

شرطا أو شطرا كما ھو ظاھر كلامه خلاف التحقیق ،  عدم المانع

له تأثیر و لا تأثر ، و عدم المضاف إلى  لان العدم بما ھو عدم لیس

لان إضافته  فكذلك ،) في حال الصلاة(شيء ، مثل عدم القھقھة 

 قھة مخلا ، و بذلك ظھر أن وجود المانعإلیھا دالة على كون القھ

  .مخرب للمأمور به ، لا أنه لعدمه دخل في المأمور به شطرا و شرطا

  

  الجواب عنه

  

نحو الشرطیّة  في المأمور به علىشيء أخذ عدم و اجیب عنه بأنّ 

فھو في عالم الاعتبار ،  وجوده مخلّ أنّإلاّ لأجل  أو الجزئیة لایکون

، و لا بأس بذلک في الامور ه في المأمور به إخلال وجودر عن عبّی

  .الاعتباریة

  

*****  

 


